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 حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء

 
 يرنى سعرت

اً انّ أحداً لن يجرأ ء في لبنان هو من الادنى في العالم، وبعد ان اصبح جليّ دى المستوردين ومهرّبة الى الخارج لأنّ سعر الدوابعد أن بات يقيناً انّ الادوية المدعومة مخزّنة ل
راً بل لوقف دعم يراد الادوية والمحروقات، ليس بهدف زيادة الفقير فقعلى ضبط تهريب المحروقات بشكل كامل، فإنّ القرار العاقل والاجدى اليوم هو رفع الدعم عن است

 .الاغنياء على حساب الفقراء
قيرة كما يوهِم الزعماء مناصريهم، بل انه قرار انتحاري سيقضي على ما تبقى من سيولة بالعملات الاجنبية قد تساهم لم يعد القرار السياسي بالابقاء على الدعم يخدم الطبقة الف

ل الى تواي  سياسي، الى دعم لللا المثال، لم عاما على استيراد المحروقات على سبيل  51 نذ اكثر منيالدعم القائم م. ية الحل للخروج من الازمة الراهنةحقا،، يي حال التوصل
لي، مما أدى الى كهرباء الذي يشكل جزءا، اساسيا، من عجز الدولة المايساهم يقط يي خفض كلفتها على المواطن اللبناني وكاية السكان واللاجئين، بل انه زاد كلفة تمويل عجز ال

وبالتالي، يإنل مصرف لبنان أهدرَ، وما زال، . اي تحسلن يي التغذية الكهربائية يدة من ايرادات الدولة من دون ان يسفر عنهى سنوات عدمليار دولار على مد 03هدر اكثر من 
 .وما، مابإصلاحه ي ن المرتبطة بقطاع الكهرباء على أمل ان تترجم وعودهمالمودعين، لدعم قطاعٍ هالِك وتمويلِ صفقات السياسييمليار دولار من اموال  03ما قيمته 

  
الذي يطالب المجتمع الدولي را اليوم على الاستمرار بهذا النهج والتضحية بما تبقى من اموال المودعين لتمويل عجز الكهرباء، وهو القطاع الاول لكنل البنك المركزي لم يعد قاد
 .ن ماليلا، بإصلاحه، كشرط لدعم لبنا

  
انل الدعم الاكبر يذهب الى قطاع الكهرباء الذي يكبلد الدولة خسائر بقيمة ملياري انل الطبقة السياسية تتناسى « الجمهورية»يي هذا الاطار، أوضح الوزير الساب  سامي حداد لـ 

 .عادل قيمة الدين العام الخارجي بالدولارعاما مع احتساب الفوائد، وهو ما ي 50ار دولار خلال ملي 01دولار سنويا،، أي بإجمالي 
  

من قبل الحكومة ومصرف لبنان لأنل عواقبها كارثية يي ظل شحل السيولة ولأنها تصبل يي مصلحة الطبقة الميسورة لا وأكد حداد انه يعارض بشدلة سياسة الدعم العشوائية المتلبعة 
الى  53بة ستهلاك الكهرباء على سبيل المثال، تعود نسوقال انل ا. ية السلع لصالح كاية المواطنين لا بل كاية السكانة الفقراء، موضحا، انه لا يمكن الاستمرار يي دعم كاطبق
له الدولة ويدعمه مصيي المئة منه بالحد الاقصى لأصحاب الدخل المحدود، يي حين ان الطبقة الميسورة تستهلك الجزء الاكبر م 03  .رف لبنانن عجز الملياري دولار الذي تمول
  

حتلى لو تمل نشر كاية عناصر الجيش والعناصر »كما لفت حداد الى انل الفار  يي سعر المحروقات بين لبنان والدول المجاورة سيجعل من المستحيل ضبط تهريبه الى الخارج 
 .هريبي، يإنل هدر اموال الدعم سيبقى قائما، من ناحية التوبالتال. «المسللحة على مجمل الحدود البرية

  
م حيث يتم انشاء شبكة امان لمقابل، شدلد على انل وقف الدعم لا يمكن ان يتم من دون تأمين البديل لاصحاب الدخل المحدود، وهو الامر المتلبع يي جميع انحاء العاليي ا

ة انل اللوائح هري لهم، موضتأمين مبالغ مالية نقدية او بطاقات تموينية بشكل ش اجتماعي تضم قائمة باصحاب الدخل المحدود، ويتم حا، انل الاعتراض على هذه العملية بحجل
إلا انل »جتماعي، ئح شبكات الامان الاستشكلل ويقا، للمحسوبيات والتبعيات الطائفية او الدينية او الحزبية، هو امر واقع يي كاية دول العالم التي يحصل ييها تَحايل يي لوا

 .«يبقى أقلل كلفة من مواصلة دعم كاية السلع لكاية الطبقات الاجتماعية تلك اللوائح،التحايل وضَمل أشخاص محسوبين الى 
  

ية والآلية المناسِبة لوضع قائمة اشهر، استعداده لبناء شبكة أمان اجتماعي وتحضير الارض 6وكشف حداد انل البنك الدولي أبدى لحكومة تصريف الاعمال الحالية، منذ حوالى 
إلال ان الحكومة »مليون دولار لفترة زمنية طويلة وبفائدة رمزية من اجل الانطلا  بتأسيس شبكة الامان الاجتماعي،  133عليها قرض بقيمة  حتاجة، وعَرضبعدد العائلات الم

 .«اعدات ماليةلحصول على مسصية تقتضي بإعداد قائمتها الخاصة بالأسَر المؤهلة االمستقيلة، عبر أحد وزرائها، ريضت عرض البنك الدولي لأنل مصالحها الشخ
  

ة اكثر من اي شيء لخر لأنل الدعم سيتوقف عاجلا أم لجلا، يإنل الحكومة تجاهَلتها واقفلت الباب أمام البنك : وقال  .الدوليرغم انل هذه القضية مُلحل
  

ا مستعدلة لمساعدة لبنان يي موضوع بناء شبكة الامان الاجتماعي بلن انل اورو ى الشهر، يعان عن وزارة الشؤون الاجتماعية منذ حوالبالاضاية الى ذلك، لفت حداد الى صدور بي
 .«إلا انه لم تتم متابعة الموضوع لغاية اليوم»وتحديد لوائح بالاشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم، 

  
 .جتماعية الأمان الاقبل تفعيل شبك« بقرش واحد»يدعم لبنان  وختم مؤكدا، انل صندو  النقد الدولي لن

 


